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بسم الله الرحمن الرحيم
ينبغي التأمل في الروايات التي منعت عن السجود على ما يلبس، خصوصاً الرواية الأولى من الباب الأول من أبواب ما يسجد عليه:
عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها..
وإن كان ينبغي التأمل في أن القطن لا يؤكل ولا يلبس ولكن نلتزم بأن السجود على القطن لا يجوز.
 هذه القطن سواء كان القطن بنفسه قبل المعالجة أو بعد المعالجة أو حتى قبل أن يصير خيطاً أو لباساً، نفس القطن نلتزم في أنه لا يجوز السجود عليه.
والذي يدلنا على ذلك أمور: 
أولاً أنه نقل كبار الفقهاء (رض) الاجماع على ذلك.
ولكن مع وجود النصوص في المسألة فلا يكون إجماعاً تعبدياً كما أوضحنا مراراً.
ثانياً: الروايات التي منعت عن السجود على خصوص القطن، منها:
الرواية الأولى من الباب الثاني من أبواب ما يسجد عليه، وهي معتبرة:
 محمد بن يعقوب (رض) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له أسجد على الزفت يعني القير قال لا ولا على الثوب الكرسف.
 محل الشاهد الكرسف وهو القطن فالرواية المعتبرة سنداً دلت على المنع.
وكذلك الرواية الثالثة من الباب الأول من أبواب ما يسجد عليه، في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) رواية معتبرة في حديث قال لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان.
محل كلامنا القطن، وبحسب هذه الرواية لا يجوز السجود عليه.
 كذلك الرواية السادسة من نفس الباب أيضاً وهي معتبرة عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد جميعاً عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبته إلا القطن والكتان.
 وهذه رواية صحيحة سنداً وواضحة الدلالة منعت عن السجود على القطن.
في مقابل هذه الروايات روايات دلت على الجواز:
 الرواية التاسعة من الباب الرابع في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده عن أخيه موسى بن جعفر (ع): قال: سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟ قال (ع): إذا كان مضطراً فليفعل.
والرواية الخامسة من الباب الثاني من أبواب ما يسجد عليه:
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه، فقال لي: مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض. 
الرواية السادسة من نفس الباب:
الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية، فقال: جائز. 
هذه الروايات يستفاد منها أن الأئمة جوّزوا السجود على القطن، ولكن على الاعتماد عليها فيه إشكال من جهة السند.
كما ينبغي التأمل إلى نقطة غير واضحة في كلمات الفقهاء (رض) وهي أن في رواية هشام قال الإمام (ع): ما يلبس أو يؤكل.
 والمقصود به ما يكون لبساً حقيقة لا مقدمة للبس.
 هذا بالنسبة إلى القطن قدمت في خدمتكم بعض الروايات، وأما الكتان فبمقتضى بعض الصحيحات التي تقدمت عطف الكتان على القطن فالكتان والقطن كل ذلك لا يجوز السجود عليه ولكن لا نمنع منه لأنه يلبس بل نمنع من ذلك لدليل خاص على ذلك.
المسألة التي بعدها قال (رض) لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كانا من الخشب، وإن كانا ملبوسين لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
 غلاف السيف وغلاف الخنجر إذا كان مصنوعاً من الخشب في بعض الأحيان يعلق على جسم الإنسان وهو ما عبر عنه بأنه إذا كانا ملبوسين وليس معناه ملبوساً، فهاهنا مقصوده بملبوسَين يعني معلقين على الجسم، فيجوز السجود على القراب إذا كان من لعدم كونه من الملابس المتعارفة بل ولا غير متعارفة.
تعبيره عن التعليق باللبس غير واضح وإن أصر عليه اليزدي (رض) ولكن هذا لا يسمى لبساً، اللبس أن يحيط الشيء بالجسم إما بمعظم الجسم أو ببعضه.
وللكلام تتمة في خدمتكم والحمد لله رب العالمين. 

